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 العامة الميزانيةالمحاضرة السابعة: دراسة 

 تمهيد

تصادية الاقولقد تطور مفهوم الميزانية العامة، لتصبح المرآة التي تعكس السياسة المالية 

ادية لاقتصالسياسات الحكومية هي السبيل لتحقيق أهداف المجتمع ا للدولة. ولما كانت هذه

لقة بر كحللميزانية العامة للدولة أهمية أساسية، حيث تعت  أصبحتوالاجتماعية، من هنا 
ة لميزانيفظ اأساسية من حلقات الوصل بين مسؤوليات السلطة التنفيذية والتشريعية . ويطلق ل

وليات لمسؤلالعامة على المراحل المتعاقبة والمتداخلة التي تمر ميزانية الدولة، تحقيقا 

 .التشريعيةالمشتركة بين السلطات التنفيذية و

 : مفهوم الميزانية العامة1

ول الد ، سواء كان هذا التعريف قد ورد في تشريعاتيزانةاختلفت التعاريف الخاصة بالم

امة نية العلميزاتعريفات المؤتمرات والندوات العلمية، وامتازت ا الأجنبية أو العربية، أو في
 .بخصائص وأهمية في مختلف النواحي السياسة الاقتصادية

 : تعريف الميزانية العامة1-1

أعباء  جبهاعرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها " الصيغة التشريعية التي تقدر بمو
 الدولة ووارداتها، ويؤذن

 بها، ويقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية والمالية
. 

 ة مقبلةلمد اوإيراداتههي توقع وإجازة نفقات الدولة ة: التعريف الأكاديمي للميزانية العام

 وهي أيضا بيان تقديري
 .خلال فترة قادمة محددة من الزمن وإيراداتها (الحكومة)لنفقات الدولة 

 (متدخلةلة الالدو)وهي تتماشى مع دور الدولة الحديثة التعاريف الحديثة للميزانية العامة: 

 لي:نذكر ماي التعاريف ومن بين هذه
ية الأساس لأداةلسنة مقبلة وهي ا وإيراداتهاالميزانية العامة هي تقدير مفصل لنفقات الدولة 

 .يةلاجتماعادالة في إطار السياسة المالية لتحقيق النمو الاقتصادي والع التي تستخدمها الدولة

 لاعتماداة أو وفكرة إجاز (التنبؤ)مالية ومحاسبية وقانونية تعبر عن فكرة التوقع  هي وثيقةف
نشاط  قام عنمقبلة هي سنة عادة، ويعبر عنها في صورة أر العامة لفترة والإيراداتللنفقات 

 .واجتماعي واقتصادي وثقافي للدولة إداري

 معينة، هداف مالية مقبلة، لتحقيق أ بأنها " هي البرنامج المالي للخطة عن سنة ايضا تعرفو
 ."ةة للدوللعامامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة وذلك في إطار الخطة العا

ما رقام، أوالأ الميزانية العامة للدولة عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهدافف "

ية، زمن حسب الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة
 ن مختلفمصيله تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحوأما الأرقام فتعتبر عما 

 ."مواردها خلال الفترة الزمنية عينها وهي تحدد عادة سنة من الزمن

ل صر تتمثلعناوبناء عليه فإن مفهوم الميزانية العامة إنما يقوم على مجموعة من الأركان وا
 فيمايلي :

حيث  لمقبلة،اسنة غ كل من النفقات والإيرادات العامة للتقدير أرقام مبال ةالميزانية العام -أ

 أنها بيان مفصل عن
 .النفقات العامة بما يقابله من إيرادات لتغطيتها فهي تسند إلى عنصر التوقع



 
 

2 
 

جب عية بموتشريالميزانية العامة وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية وتجيزها السلطة ال -ب

 .قانون
 .يلختامالتنفيذها خلال سنة مقبلة، وهو ما يميزها عن الحساب  -عادة-الميزانيةتعد  -ج

 ::عناصر الميزانية العامة 1-2

ة ع لإجازتخض باعتبار الميزانية العامة نظرة توقعية لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة
 : يتضح أن الميزانية العامة تعتمد على خصائص هي التشريعية،من السلطة 

 :الميزانية نظرة توقعية مستقبلية -

 لال مدةخالغ تعتبر الميزانية سجلا لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه وأن تحصله من مب
 زمنية محددة تقدر عادة

رنامج بما، بسنة واحدة، وتعكس بما تتضمنه من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة لكل منه

ذا ما ي، فإعلى الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماععمل الحكومة في الفترة المستقبلية 
س سياسة بالدفاع في الميزانية، فذلك يعك مة مثلا زيادة الاعتمادات الخاصةقررت الحكو

 ية.تهديدات خارج حكومية إزاء ما قد تتعرض له الدولة من

 :الميزانية تتطلب الإقرار أو الإجازة -

عية لتوقانية، أي بالموافقة على نظرة الحكومة اتختص السلطة التشريعية باعتماد الميز

 للنفقات والإيرادات عن عام
يعية ة التشرلسلطامقبل، فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا تم إيجازها من قبل 

ة المستقرة وحق البرلمان في إجازة الميزانية من المبادئ الدستوري.وفي حدود هذه الإجازة

ذ إشريعية الت بها السلطة اسية المعصرة ويعد هذا الحق أقوى الحقوق التي تتمتعفي النظم السي
 بواسطتها تستطيع هذه الأخيرة مراقبة الأعمال الحكومية في جميع

 المجالات.

 :الميزانية العامة كأداة لقيام الدولة بدورها -

هي ليت مة والسنة القادالميزانية العامة هي برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في 

هي فمة، خرجة من دفاتر وحسابات الحكوالدولة من أعمال وأرقام مست عبارة عن ما أنجزته

ير فهي لتغيابرنامج العمل الذي تلتزم الحكومة بتنفيذه في السنة المقبلة مع وضع إمكانية 
  .توضح السياسة المالية للدولة ومشروعاتها

 : أهمية الميزانية العامة 1-3

 .تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسة والاقتصادية

 :أهمية الميزانية العامة من الناحية السياسية -

سيلة بر ويشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعت

 ضغط يستعملها البرلمان
 تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومةللتأثر على عمل الحكومة سواء من حيث 

  .اتجاه سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف  السياسية والاجتماعية لإتباع

 

 :أهمية الميزانية العامة من الناحية الاقتصادية -

تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات هذه 

إدارة وتوجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما  في    الدول، فهي أداة تساعد
كل من حجم الإنتاج القومي وفي  وكميات كما كان في المفهوم التقليدي، بل لها آثارها في
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بهذه  مستوى النشاط الاقتصادي بكامل فروعه وقطاعاته فالميزانية العامة تؤثر وتتأثر

ستخدم الدولة الميزانية العامة ومحتوياتها )النفقات القطاعات الاقتصادية فغالبا ما ت
 .والإيرادات( لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها

ن مواهرها كل ظبفالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة )الميزانية( والأوضاع الاقتصادية 

خطة يزانية العامة عن التضخم وانكماش وانتعاش،... بحيث يصبح من المتعذر فصل الم
 لخطةالاقتصادية، وخاصة بعد أن أصبحت الموازنة أداة مهمة من أدوات تحقيق أهداف ا

 الاقتصادي 

 : التمييز بين الميزانية العامة والصور الأخرى من الميزانيات1-4

 التمييز بين الميزانية العامة والميزانية الخاصة ا.

 :تكون في فترة سنة، لكنهما يختلفان في كلاهما نظرة توقعية مستقبلية وعادة

تكون  لخاصةاالنظرة التوقعية للميزانية العامة تكون نظرة عامة أما بالنسبة للميزانية  -
 .نضرة خاصة

أما  وجود الترخيص حيث الميزانية العامة يكون الترخيص من قبل السلطة التشريعية -

 يفرق أن الترخيص هو العنصر الذي الخاصة فلا توجد فيها ترخيص، ومنه نرى الميزانية
ي أن ثنين في الابين الميزانية العامة، أي ميزانية الدولة عن الميزانية الخاصة، فبينما يلتق

خلال  يلهاكلاهما يحضر في نظرة مستقبلية توقعية للمبالغ المنتظر إنفاقها والمنتظر تحص
نظرة  ولىترقان من حيث أن الأفترة زمنية مقبلة ستحدد في الغالب بسنة واحدة، وعليه  يف

تضمن مة تتوقعية عامة بنما الثانية نظرة توقعية خاصة، هذا فضلا عن أن الميزانية العا

ل هذه ة مثعنصر الإقرار والترخيص من السلطة التشريعية بينما لا تتطلب الميزانية الخاص
 الرخصة.

 التمييز بين الميزانية العامة والميزانية الوطنية ب.

لى وم عخص الميزانية الوطنية )الاقتصادية( عبارة عن مجموع التقديرات التي يقفيما ي
 النشاط الاقتصادي لفترة زمنية

 :عادة تكون سنة. وأوجه التفرق تكون في

انية ا الميزلة أمالميزانية الوطنية تعكس أوجه النشاط الاقتصادي للمجتمع ككل بما فيها الدو -
 العامة تعكس هاته

 .سبة للدولة فقطالأوجه بالن

 .زةن إجاالميزانية العامة هي توقع وإجازة في حين أن الميزانية الوطنية هي توقع دو -
 .الميزانية العامة تحتوي على نفقات وطنية وإيرادات وطنية -

 .لدولةنية االميزانية الوطنية تشكل بيانات الأساسية التي يمكن على أساسها إعداد ميزا -

نة بارة عن بيان تفصيلي نسجل فيه أوجه النشاط الاقتصادي للسع ختاميالحساب ال -
 الماضية )الإيرادات في

 .السنة الماضية التي تحقق فعلا

ة فتر أما الحساب الختامي فهو عبارة عن سجل لكافة أوجه النشاط الاقتصادي للأمة عن
فترة ه الي هذخلال العمليات التي تمت فعلا والخاصة بحجم الدخل الوطني ف ماضية وذلك من

 .التكوينية وتداوله وتوزيعه
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يرات لتقداما الميزانية الوطنية فهي وعلى ما سبق ذكره نظرة توقعية عن مدة مستقبلية ل

ة الذي لوطنياالاقتصادي في مجموعه وطبقا للنظام الدولي للحسابات  الكمية المتوقعة للنشاط
 :وعات من الحسابات وهيأربع مجم قررته الأمم المتحدة فإن هذه الحسابات تشمل

 حساب المؤسسات؛ -

 حساب العوائل؛ -
 حساب القطاع العام؛ -

 .حساب الخارج -

 التمييز بين الميزانية العامة والحساب الختامي ج.

ادة ما ة وعالحساب الختامي هو بيان عن النفقات والإيرادات التي تحققت في السنة الماضي-

 .تكون لفترة مقبلة

تالي يعبر عن فترة تسجيلية يهدف إلى معرف صحة توقعات الحكومة وبالحساب الختامي -
 .مراقبة الحكومة هل التزمت بتنفيذ الميزانية ام لا

ذ تنفي كل من الميزانية العامة والحساب الختامي يحتويان على إيرادات ونفقات وعند -

 الميزانية يجب أن يكون لها
 .والتنبؤ وبتالي وجود حساب ختاميحساب ختامي حيث تقوم الميزانية على التوقع 

فقات يان للنهو ب الميزانية تتعلق بفترة مقبلة قد تتحقق وقد لا تتحقق بينما الحساب الختامي -
 والإيرادات التي

اب تحقق فعلا في فترة زمنية انقضت، وعليه الاختلاف أن الميزانية تختلف عن الحس

ي ينهما فبه بة توقعية للفترة المقبلة والشالختامي من حيث الفترة الزمنية فالميزانية نظر
انية ميز موضوع كل من الميزانية والحساب الختامي هو نفقات وإيرادات الدولة وبتالي كل

 .لها حساب ختامي

د ة وعنعند إعداد الميزانية لابد من الاعتماد على الحساب الختامي للسنوات الماضي -
 الانتهاء من تنفيذ الميزانية

 .حسابها الختامي لمعرفة مدى صحة التوقعات الميزانية العامة لابد من عمل

 الميزانية العامة وقانون المالية د.

قانون  "إن الإيرادات والنفقات النهائية للدولة تحدد سنويا بموجب17/84حسب القانون 

 ."المالية كما توزع وفق الأحكام التشريعية، وهي تشكل الموازنة العامة للدولة

رة عبا ه النصوص يتضح أن الميزانية تتشكل من الإيرادات والنفقات فهي إذنمن خلال هذ
دات عن مجموعة حسابات في حين أن قانون المالية يرخص بإيجاز هذه النفقات والإيرا

 عنى آخرق بموبالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبي

ذ د وتنفيعتمااة التشريعية لإنجاز الموازنة وبالتالي لا يمكن أن قانون المالية يمثل الرخص
لى عوتكون  يعيةالموازنة إلا من خلال قوانين المالية لأن إجازتها تتم من قبل السلطات التشر

مجلس  ، سنة تنصيب أو 1978شكل قانون وهذه الإجازة من البرلمان شرع في تطبيقها من 

 .مجلس الثورةشعبي وطني، سابقا كانت من صلاحية 

 :أنواع قوانين المالية

 .قانون المالية السنوي )قانون مالية للسنة( -

 .قانون المالية التكميلي والمعدل -
 .قانون ضبط الميزانية -
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 إعداد الميزانية العامة للدولة-2

سها يذية نفلتنفيمر تحضير الميزانية العامة وإعدادها بمراحل وإجراءات معينة تلتزم السلطة ا

ا علم قررهبها ، ولكن عند اتخاذ هذه الخطوات تراعي مجموعة من المبادئ والقواعد التي ي

 .المالية العامة
 .المبادئ العامة التي تحكم تحضير الميزانية العامة للدولة:  1-2

ن دد ميتعين على السلطة التنفيذية وهي بصدد تحضير الميزانية أن تضع في اعتبارها ع

 التي تحكمالمبادئ العامة 
 . الميزانية

 مبدأ )قاعدة( سنوية الميزانية ا.

ظمة كل منت يعني هذا المبدأ أن يتم التوقع والترخيص لنفقات وإيرادات الدولة بصفة دورية
شريعية ة التأيضا أن الميزانية يجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلط عام ويعني هذا المبدأ

 إيراداتوفقات السنة هي أنسب فترة لتوقيع ن ية على أنوقد استقر الفكر المالي والنظم المال

  .ويرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات سياسية ومالية،الدولة
 ما أنهاكادية لأن فترة السنة تمارس في نطاقها أغلب الأنشطة الاقتص الاعتبارات المالية: -

قة لى ديؤثر ع إيرادات ونفقاتها، لأن الاعتماد على تقديرات تفوق سنة تضمن دقة تقدير
 .يةالبيانات لأنه كلما طالت الفترة أو المدة زاد أثر التقلبات والتغيرات المال

لطة ى الس: يتمثل في أن مبدأ السنوية يكفل دوام رقابة البرلمان علالاعتبار السياسي -

 التنفيذية التي تجد نفسها
 .مضطرة إلى الرجوع إلى البرلمان في كل سنة للحصول على موافقته

 مبدأ )قاعدة( توازن الميزانية ب.

 :يحتوي توازن الميزانية على مفهومان هما
 

 

 أولا: المفهوم التقليدي

اد أو ن زييعني تساوي جملة نفقات الدولة مع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية دو

 زوث عجالمفهوم ينظر إليه نظرة حسابية بحته، وهذا خشية من حد نقصان فالمبدأ من هذا

ذا إضخم تيتجه بطبيعته إلى التزايد إذا تمت تغطية العجز عن طريق الاقتراض وإلى حدوث 
 .رتبذيتم تغطية العجز عن طريق الإصدار النقدي، أو حدوث فائض يدفع على الإسراف وال

لى دي إومن ناحية أخرى فإن تغطية العجز عن طريق الالتجاء إلى القروض من شانه أن يؤ

ر مما تثماموجودة في يد الأفراد والتي كانت ستوجه في الغالب على الاستناقص الأموال ال
ام يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال الإنتاجية في الاقتصاد القومي نقصان لا يعوضه قي

ي يعن الحكومة بإنفاق حصيلة القروض في سد العجز أي في إنفاق غير استثماري فإن ذلك

ن سد لك أا يؤدي إلى زيادة البطالة، أضف إلى ذتناقص فرص العمل أمام أفراد المجتمع مم
دمة خفي  العجز عن طريق الاقتراض من شأنه تحميل الأجيال القادمة بأعباء إضافية تتمثل

 .الدين العام وعدم استفادتها بالأموال المقترضة

 ثانيا: المفهوم الحديث
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انه  نية علىلميزاالعجز في الى اأما النظرية المالية الحديثة في المالية العامة فلم تعد تنظر 

 كارثة مالية محققة وذلك في
 ن الفكرلك أضوء التطورات المالية والاقتصادية التي تميز القرن الحالي. ولكن ليس معنى ذ

لتوازن كرة االتوازن كل ما هناك أنه يميل على أن يستبدل "بف المالي المعاصر يستبعد فكرة

وث لى حدالعام حتى ولو أدى هذا إ ازن الاقتصاديالمالي" فكرة أوسع منها هي فكرة التو
 .عجز مؤقت في الميزانية

 في أنه ظريةهذا الاستبدال هو ما يطلق عليه بنظرية العجز المؤقت والمنظم وتتمثل هذه الن

 قي الذيلحقيافي فترات الركود والكساد تنتشر البطالة، وهذه البطالة هي في الحقيقة العجز 
دي، تقليليس العجز بمفهومه المحاسبي، كما يشير أصحاب المفهوم اليتعرض له الاقتصاد و

 قائمة لاد الوتخفيض هذا العجز الحقيقي يستلزم زيادة حجم الاستثمارات، ونظرا لحالة الركو

 احية أنمن ن بهذه الاستثمارات، ولهذا يتعين على الدولة يقوم الأفراد أو المشاريع الخاصة
بمنح  لكليط الحالة الاقتصادية، وذلك عن طريق زيادة الطلب اتزيد من استثماراتها لتنشي

، كما لطلبإعانات للعاطلين عن العمل وزيادة الاستثمارات اللازمة لمواجهة الزيادة في ا

يتعين عليها من ناحية أخرى أن تخفض من حجم الاقتطاعات العامة )تخفيض معدل 
 تقللوارد المالية لدى المواطنين الضريبة أو عدم فرض ضرائب جديدة(، حتى تزيد المو

الكلي  لطلباالأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الخاصة، هذه الإجراءات بشقيها أي زيادة 
 قصودموتخفيض الاقتطاعات الجبائية مما يؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية ولكنه عجز 

توقف وت يلة الضرائبأو منظم لأنه سيؤدي بعد مدة إلى عودة التوازن الاقتصادي فتزيد حص

م أن تقد الإعانات التي تمنح للعاطلين عن العمل أو المؤسسات على أنه ينبغي لتحقيق ما
ى ذلك إل أدى يلاحظ أن التوسع في الإنفاق العام يجب ألا يتعدى حجم البطالة الموجودة وإلا

 ودحدوث تضخم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تفترض سياسة العجز المنظم فرض وج

ؤدي ينظم رؤوس أموال غير مستخدمة فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن اللجوء إلى العجز الم
 .إلى التضخم

ية، ميزانإن نظرية العجز المنظم وإن كانت تبدو بصورة سطحية مخالفة لمبدأ توازن ال 1-

 هي في الحقيقة الأمر خطوة
 .سابقة للوصول إلى توازن الميزانية

ى صاد إلالميزانية هو عجز مؤقت وليس دائما، وينتهي بمجرد وصول الاقتإن العجز في  2-

 .حالة التوازن الاقتصادي وتحقيق العمالة الكاملة
ة العمال تحقيقإن العجز في الميزانية، التضخم المقصود، لا يجب أن يتجاوز الحد اللازم ل 3-

ة ن جهمرتفاع الأسعار الكاملة وألا تحول التضخم من نافع إلى ضار إذ أنه يؤدي إلى ا

 .تغلةوتدهور في قيمة النقود من جهة أخرى فيؤثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية المس

 مبدأ )قاعدة( وحدة الميزانية ج.

تى حواحدة  ثيقةيقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقان الدولة وجميع إيراداتها في و

 يسهل معرفة مركزها
ابقتها ة ومطأجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة الماليالمالي، وحتى تتمكن 

اك وهن.للأهداف والإعتمادات الواردة في الموازنة كما وافقت عليها السلطة التشريعية

 اعتبارات لقاعدة وحدة الميزانية 



 
 

7 
 

رض ي عظام فالاعتبار المالي: فيتمثل في أن وحدة الميزانية من شأنه تحقيق الوضوح والن *

 ميزانية الدولة مما يؤدي
ا دمه، هذعمن  إلى تسهيل مهمة الباحثين والماليين في معرفة ما إذا كانت الميزانية متوازنة

ة من جهة ومن جهة أخرى فإنه يساعد على عرض المركز المالي للدولة دون أي محاول

 .لإخفاء حقيقته
دة ت الوارثناءازانية الدولة الاستالاعتبار السياسي: يساعد السلطة التشريعية في رقابة مي *

 على مبدأ وحدة الميزانية.

 مبدأ عمومية الميزانية  د.

 :هناك طريقتين لإدراج النفقات والإيرادات العامة للميزانية

دة ل وحكالطريقة الأولى : "الناتج الصافي": ويتم بموجبها إجراء مقاصة بين إيرادات -

 ونفقاتها بحيث لا يظهر في
 .إلا نتيجة المقاصة ، أي صافي الإيرادات أو صافي النفقاتالميزانية 

ا كان راد مهمل إيالطريقة الثانية :"الموازنة الشاملة": أي أن تدرج في الميزانية كل نفقة وك-

 مقداره دون إجراء أي
ت عتباراذلك لاووالطريقة الثانية هي المتبعة كمبدأ أي مبدأ العمومية والشمول  مقاصة بينهما

 : بعضها سياسي والآخر مالي معينة
تباع ك لأن إة، ذلالاعتبار السياسي: يكفل تقدير الرقابة البرلمانية على كافة النفقات العام *

نفقات  فاصيلالصافي يحجب على السلطة التشريعية أو البرلمان كل ما يتعلق بت طريقة الناتج

 .ديناالميزانية دائنا كان أو مرصيد هذه المرافق في  المرافق العامة ولا يظهر سوى
ريقة طتباع الاعتبار المالي : فيتمثل في محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي حيث أن إ *

ي هذه سرف فشأنها أن تتيح للمرفق الذي يحقق إيرادات تفوق نفقاته أن ي الناتج الصافي من

ات على يرادإلا فائض الإ على أنه لن يظهر في هذه الميزانية النفقات بدون مقتضى، اعتمادا
 .التشريعية على بنود نفقاته النفقات وعلى أن لن يجد رقابة من السلطة

ة للحكوم ماليوإذا كان مبدأ عمومية الميزانية يهدف إلى إحكام رقابة السلطة على النشاط ال

 بترخيصها لتفاصيل
 : ماالغرض وه إيرادات ونفقات العامة فهناك قاعدتان إلى جانبه تستهدفان تحقيق نفس

 :قاعدة عدم تخصيص الإيرادات 1-

ن أوتنص هذه القاعد على أن لا يجوز تخصيص مورد معين لتغطية نفقة معينة بل يجب 
 تطغى الإيرادات كافة

 .النفقات بلا تمييز )تخصيص(

 :قاعدة تخصيص الإعتمادات 2-
ون ز أن يكيجو للنفقات لاوتعني هذه القاعدة وهي الأكثر أهمية، أن اعتماد السلطة التشريعية 

 "إجماليا" بل يجب

يد ن تقأن يخصص مبلغ معين لكل وجهة من أوجه الإنفاق العام . ومن شأن هذه القاعدة أ
 . الهيئات التنفيذية احترام ما صادق عليه البرلمان

 : إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة 2-2

بتحضير  الميزانية التطرق إلى السلطة المختصة تتطلب دراسة إجراءات تحضير وإعداد    
 الميزانية والإجراءات التقنية
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 . المتبعة بصدد تحضير الميزانية

 السلطة المختصة في تحضير الميزانية العامة للدولة ا.

 ي:هات تلعب السلطة التنفيذية دورا أساسي في إعداد الميزانية ويرجع ذلك إلى اعتبار

علم ما لتي تاتتولى إدارة مختلف القطاعات الإدارية ومن ثم فهي وحدها السلطة التنفيذية  -

 .تطلبه هذه الإيرادات والمؤسسات من النفقات
 .أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني-

 .أن الميزانية تعبر عن برنامج وخطة الحكومة في المجالات المختلفة-

 المتبعة بصدد تحضير الميزانية الإجراءات ب.

شهر ي الأفإن أولى مراحل تحضير الميزانية تنطلق من الهيئات المكلفة بإعداد الميزانية 

 الأولى لإعداد الميزانية ، وتعد

جها ريرا موة تقالمديرية العامة للميزانية بمساعدة المديريات الأخرى التابعة لوزارة المالي
ن أمكن يتلف الاقتراحات الممكنة والمتعلقة بتوجهات التي إلى مجلس الحكومة يتناول مخ

قائق والح حيث تكون هذه الاقتراحات متلائمة المقبلة،تقوم عليها ميزانية الدولة للسنة 

 .الاقتصادية والمالية للدولة
مالية ر الويقوم مجلس الحكومة بدراسة هذه الاقتراحات حيث تدور المناقشة غالبا بين وزي

 د لهذا التقريربصفته المع
عداد ويخرج مجلس الحكومة بتوجهات وتعليمات توجه الأشغال وقت إ الأخرى،والوزارات 

 .بلةمجلس الحكومة القطاعات ذات الأولوية في الميزانية المق كما يحدد الميزانية،

سال س بإربداية شهر مار وبعد تحديد توجهات الحكومة تقوم مديرية العامة للميزان ية في
 منهجية )رسالةمذكرة 

لسنة للمالية اتهم تأطير( إلى كافة الوزارات والهيئات العليا للدولة أين تطلب إفادتها بتقديرا

 .المالية المقبلة في شكل طلب إعتمادات تتماشى واحتياجات كل منها
 مديرياتوال وبعد استلامها لمذكرة المنهجية من وزارة المالية تقوم بتبليغها إلى الهيئات

 وحداتالولايات حيث تبدأ عملية تقدير النفقات على مستوى ال ة لها على مستوىالتابع

 الإدارية المصغرة )المحلية التابعة لكل وزارة( وترسلها إلى وزارة المالية. 
مرفقة وال بعد هذه المرحلة تستلم الوزارة الوصية الوثائق الخاصة للميزانيات التقديرية

ن كل اني موالمؤسسات التابعة وهذا انطلاقا من الثلاثي الثبالتقارير من طرف المديريات 

ار ة في إطمتخذسنة ، فتقوم بدراستها وتحديدها والتأكد من مطابقتها التوجهات والتعليمات ال
مة مجلس الحكومة بعد ضبط تقديرات كل ميزانية لكل وزارة ، ثم تستلم رئاسة الحكو

ه إلى خ منلية وتقوم بدراسة مضمونه وترسل نسالمشروع التمهيدي للميزانية من وزارة الما

ن عفاع كافة الوزارات وذلك لتحضير المناقشة في مجلس الحكومة حيث يقوم كل وزير بالد
بعدها ، و الأرقام المدونة وينبغي إن كانت هناك خلافات يكلف رئيس الحكومة بالفصل فيها

 .للموافقة عليهبرئاسة الجمهورية  ءلمجلس الوزارا يقدم مشروع الميزانية

 : تقنيات تقدير النفقات والإيرادات 2-3

 .انيةلميزاتختلف الطرق والأساليب المتبعة لتقدير كل من النفقات والإيرادات العامة في 

 تقدير النفقات العامة  ا.

 مستقبلةه اليتم إعادة تقدير النفقات دون صعوبات تقنية كبيرة حيث أن كل مرفق يحدد نفقات
 حجمعلى أساس 
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 نشاءاتو الإأنفقاته السابق مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات 

 :رقطام عدة ستخدخلال السنة المالية المقبلة، ويتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالاعتمادات با

 أولا : الاعتمادات المحددة و الإعتمادات التقديرية

 ى ، لمالأقصابها الحد  هي تلك التي تمثل الأرقام الواردة الاعتمادات المحددة )التحديدية(

لأساس هي ا إنفاقه دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ، وتعد هذه الطريقة تستطيع الحكومة
دير ة في تقخبر في إعتمادات النفقات، وتطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل والتي تكون لها

. ومنه نفقاتلإعتمادات المخصصة لتغطية هذه الام تجاوزها نفقاتها المستقبلة، مما يعني عد

جوع لى بالرها إالنفقات التحديدية نحدد فيها الحد الأقصى للنفقة ولا يمكن الزيادة أو تجاوز
 .إلى السلطة التشريعية لطلب اعتمادات تكميلية

وهي تطبق  يب،قرأما الاعتمادات التقديرية و يقصدبها النفقات التي يتم تحديدها على وجه الت

أن  حكومةالمرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها على وجه التحديد . ويجوز لل عادة على
الأمر  عرض تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية على أن يتم

 ية.قة شكلفموا عليها فيما بعد الحصول على موافقتها أي موافقة السلطة التشريعية عليها وتعد

 ثانيا : إعتمادات البرامج

ها فترة م تنفيذويت هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة

 طويلة ويتم هذه
 :البرامج بطريقتين

يتم ورية، : وتقوم على انه يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديطريقة إعتمادات الربط 1-

قة ت اللاحسنواية السنة الأولى على أن يتم إدراجه في ميزانية كل سنة من الإدراجه في ميزان
 . الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات

ن عوهذه الطريقة تتلخص في أن إعداد قانون خاص مستقل  طريقة إعتمادات الربط: 2-

ع يتم وض نونلقاالميزانية يسمى بقانون البرامج توافق عليه السلطة التشريعية، بموجب هذا ا
 ، ويقسمة لهبرنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات ويوافق على الاعتمادات اللازم

 .اصةبهاالخ هذا القانون ذاته البرامج على عدة سنوات ويقرر لكل سنة جزء منها الاعتمادات

 تقدير الإيرادات العامة ب.

تعلق ها يه يرتبط أساسا بالتوقيع فييشير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية، إذ أن

ديد بالظروف والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تح

دير م تقمصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب في السنة المالية المقبلة طرق ويت
 الإيرادات العامة باستخدام  طرق عدة: 

 أولا : التقدير المباشر

ت يراداهذه الطريقة أساسا على التوقع والتنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإتستند 
ة من مختصالعامة على حدة وتقدير حصيلة المتوقعة بناء على هذه الدراسة تطلب السلطة ال

لى أن علة، كل مؤسسة في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعات إيراداته العامة للسنة المقب

سوم كل ريئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شيكون لكل وزارة أو ه
 .أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الجديدة

 ثانيا: التقدير القياسي
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يأخذ  2010ة يتم عملية تقدير الإيرادات قياسا على إيرادات ما قبل السنة الأخيرة مثلا سن

لسنة  ولا يوجد بيان ختامي 2008ختامي لميزانية لأنه يوجد بيان  2008بإيرادات سنة 
2009 . 

 ثالثا: التقدير المتوسطي

ات يرادحسب هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات للميزانية الجديدة على أساس متوسط الإ
 المتحققة فعلا خلال

 .فترة سابقة )ثلاث سنوات عادة(

 : اعتماد الميزانية العامة للدولة 3

سلطة ه من العتماداالميزانية العامة، ميزانية تلتزم الحكومة بتنفيذها إلا بعد لا يعتبر مشروع 

 المختصة طبقا للنظام

 .السياسي لكل دولة

 : السلطة المختصة باعتماد الميزانية العامة 3-1

أساسي  شرط تقوم السلطة المختصة باعتماد الميزانية وهي السلطة التشريعية فهذا الاعتماد

عتماد ة الاالميزانية موضع التنفيذ وذلك طبقا للقاعدة المشهورة " أسبقي عنه لوضع ىلاغن
عطيها يلذي على التنفيذ ". حيث يقوم الوزير الأول بإيداعها إلى المجلس الشعبي الوطني ا

ها دور تقني عضو ل 40إلى لجنة المالية والميزانية وهي تعتبر أكبر لجنة في المجلس وفيها 
ق لها حوقانون المالية مع ممثل مجلس الوزراء وهو وزير المالية قانوني تقوم بمناقشة 

 ت. تصويالتعديل وعد تقرير مشروع تمهيدي وهو بدوره يعرض على النواب لقيام بعملية ال

 : مجلس التشريعي بثلاثة مراحللويمر اعتماد الموازنة داخل ا
 مرحلة المناقشة العامة ا.

نصب تقشة مناقشة العامة على البرلمان، وهذه المناحيث يعرض مشروع الميزانية العامة لل

 .مجلسالغالبا كليات الميزانية العامة وارتباطها بالأهداف القومية كم يراها أعضاء 

 مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة ب.

ا وله (وتضطلع به لجنة متخصصة متفرعة عن المجلس النيابي ) لجنة الشؤون الاقتصادية 

شروع ماقشة وتقوم اللجنة بمن البرلمان،أن تستعين بما تراه من خبراء استشاريين من خارج 
 الميزانية في جوانبها التفصيلية ثم ترفع بعد ذلك

 .تقريرها إلى المجلس

 مرحلة المناقشة النهائية ج.

ا وفروعه ابهاحيث يناقش مجتمعا تقرير اللجنة، ثم يصير التصويت على الميزانية العامة بأبو

 وفقا للدستور والقوانين

 . بها في هذا الشأن المعمول
ى من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت عل 12الفقرة  122وتخول المادة 

 ميزانية الدولة، كما يقوم

من  120شة والمصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب المادة مجلس الأمة لاحقا بمناق
 الدستور.

 : أداة اعتماد الميزانية العامة 3-2
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طلق يانون فإنه يقوم بإصدارها بمقتضى ق إن وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة،

لعامة، ادات راقانون المالية " وهو قانون يحدد الرقم الإجمالي لكل من النفقات والإي "عليه
 .يراداتللإ ويرفق به جدولان يتضمن الأول بيانا تفصيليا للنفقات، والثاني بيانا تفصيليا

 :خصائص قانون المالية

 هو قانون جبائي؛ -
 احتكار الإقتراح على الحكومة دون النواب؛ -

 1يو م  75ده المشرع بمدة معين يالمشرع الجزا ئري يحدد المهلة الممنوحة للتصويت، ق -

 يوم 47مقسمة على 
 لافالاختأيام في حالة  08يوم إلى مجلس الأمة وتبقي  20للمجلس الشعبي الوطني، و 

 تشكل لجنة متساوية

 .الأعضاء من طرف رئيس الحكومة تقوم بتعديلات
ف يختلأما عملية الإصدار تكون من طرف رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية و

 : ادات عن اعتماده للنفقاتاعتماد البرلمان للإير

زم لا تلت كومةفاعتماده للإيرادات يعد بمثابة إجازة منه للحكومة بتحصيلها، ومن ثم فإن الح
 فحسب بتحصيل

بل يحق لها  ،نية المبالغ المستحقة لها في حدود رقم الإيرادات الإجمالي الوارد بقانون الميزا
طأ ن الخمسبق من البرلمان بذلك وإذا كاكذلك أن تتعدى هذا الرقم دون الحصول على إذن 

ين بفي تقدير الإيرادات لا يستوجب بوجه عام تدخل ما من المجلس النيابي للتوفيق 

 .الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية
ا ويختلف الوضع عن ذلك كلية في خصوص اعتماد البرلمان للنفقات العامة إذ أن هذ

د يث يعتم بحه إنفاقها بمعنى أن هذا الاعتماد يتم تفصيلاالاعتماد يعد إجازة وتخصيصا لأوج

ن مبلغ مكل باب على حدة ولا يجوز للحكومة تجاوز الرقم المحدد لكل نوع منها ولا نقل 
صيص ة تخاعتماد مخصص لباب آخر إلا بموافقة مسبقة من البرلمان المذكور احتراما لقاعد

 .الاعتمادات الإضافية

 افية: الاعتمادات الإض 3-3

انية لميزاقد تدعو الحاجة الحكومية إلى طلب اعتماد نفقات معينة بخلاف تلك الواردة في 

 العامة وذلك بعد الانتهاء

بين ما ت ويرجع السبب في طلب الاعتماد الإضافي إذا من اعتماد الأخيرة وأثناء تنفيذها
يد جه جدالسبب نشأة وللحكومة من عدم كفاية المبالغ المرصودة في الميزانية وقد يكون 

وافقة مورة للإنفاق لم يرد في تقديرات الميزانية ويحتاج إلى نفقات لمواجهته، ويتعين ضر

 المجلس النيابي على هذه الاعتمادات الإضافية.

 : تنفيذ الميزانية العامة للدولة 4

ية هوربعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس الجم  

ت لجهاابإصدار القانون المتعلق بالميزانية ونشره في الجريدة الرسمية  من أجل قيام 
لسنة لالتوقع ير ووالهيئات الإدارية المختصة بتنفيذها في الميدان، أي الانتقال من مجال التقد

 . المقبلة إلى مجال الواقع الملموس

 : الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية العامة 4-1
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لى عيعتمد  (مية نفيذ العمليات المالية في الميزانية ) عمليات النفقات والإيرادات العموإن ت

 تدخل صنفين من
 . الأشخاص وهم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميين

 الآمرون بالصرف ا.

ها سساتالآمر بالصرف هو كل شخص مؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة ومؤ
 عموميةوجماعتها ال

لدرجة ف باسواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات ومهمة الأمرين بالصر

ا ادات كملإيرالأولى إدارية ، ويتصرفون في حدود الميزانية سواء فيما يتعلق بالنفقات أو ا
ذ أن إداؤها جب أأنهم يضمنون التنفيذ الفعال والهادف لكل العمليات الموكلة لهم والمهام الوا

 .تقديرية في هذا المجال  لهم سلطة

 المحاسبون العموميين ب.

مان لى ضة تقنية بالدرجة الأولى إذ أنهم يسهرون عيالمحاسبون العموميين مهامهم محاسب

 شرعية وتنفيذ العمليات

  .لياتالمالية الموكلة إليهم ) الدفع أو التحصيل( ولا يتدخلون إطلاقا ملائمة العم

 بين الآمرين بالصرف والمحاسبون العموميين مبدأ الفصل ج.

عمومي سب البهذا المبدأ أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالمهام المخولة للمحا ويقصد
في نفس الوقت بمعنى أنه يجب أن يكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصيين 

ي هذا فيتمخض بها الأول، و يقوم متميزين يراقب ثانيهما العمليات المحاسبية والمالية التي

 المبدأ أن لا يجوز أن نخضع المحاسب العمومي لسلطة الآمر بالصرف الوظيفية .

 : إجراءات تنفيذ الميزانية العامة 4-2

عن  يزانية،الم تتولى وزارة المالية، باعتبارها عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ

و في أمصادرها وإيداعها في الخزينة العمومية الدولة من مختلف  طريق تجميع إيرادات
 البنك المركزي )بنك الجزائر( وفقا للنظام الحسابات

سجيل ت. ويتم انيةالحكومة المعمول به . كما يتم الإنفاق في الحدود الواردة في إعتمادات الميز

 .فعهادم بإيرادات الدولة في خزانة أو في البنك المركزي وتسحب منها النفقات التي تلتز

 عملية تحصيل الإيرادات ا.

تولى أن تك الإيرادات،يخول القانون المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المختصة تحصيل 

 وزارة العدل حيازة الرسوم
بر عائب القضائية، أو تحصيل الرسوم الجمركية من مصالح إدارة الجمارك، أو حيازة الضر

ثبات ي الإيرادات العامة بثلاثة مراحل إدارية وهمختلف مستوياتها وتتم عملية تحصيل الإ

  .والتصفية والأمر التحصيل، لتكتمل بمرحلة محاسبية وهي التحصيل

 .أولا : الإثبات

ي نة( ، ألخزيالإثبات وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة )ا

 ينشأ فيها أو يثبت
  .حق الخزينة العمومية على الغير

 . ففي الضريبة مثلا يأتي الإثبات بعد الحدوث ) الفعل ( المنشأ للضريبة

 ثانيا : التصفية
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اتجاه  (دين هو تحديد المبلغ الملتزم به من الغير نحو الخزينة ) تحديد الحساب الدقيق لل

 .الدولة

 ثالثا : الأمر بالتحصيل

 . امةالع ليه اتجاه الخزينةوهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المكلف للدفع ما ع

 رابعا : التحصيل

 العامة زينةوهو إجراء يقوم به المحاسب العمومي يتم بموجبه إبراء ذمة الأشخاص اتجاه الخ

 . ويتقاضى المحاسب العمومي المبلغ المحدد في السند من الأشخاص المدينين

 عملية تنفيذ النفقات العامة ب.

ة مبالغ فاق كافبإن مادات النفقات العامة لا يعني التزام الدولةإن إجازة السلطة التشريعية لاعت

 الاعتمادات ولكن

 .غيعني الإجازة والترخيص للدولة بأن تقوم بنفقاتها العامة في حدود هذه المبال
 قها علىإنفا ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، والتأكد منفقد نظم القانون عمليات 

االآمر  هاب ثلاثة مراحل إدارية يقوم: الأموال العامة على أربعة خطواتصرف لنحو ملائم  

بية بالصرف وهي الالتزام بالنفقة ، التصفية ، الأمر بالصرف )الدفع( ومرحلة محاس
 .بها المحاسب العمومي الصرف )الدفع( ويقوم

 أولا : الالتزام )الالتزام بدفع النفقة(

 لآمرضعية "مدين" ويقوم به العون المؤهل وهو اوهو الإجراء الذي يجعل الدولة في و

ستلزم يعين مبالصرف وينشأ الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل 

عمال عض أإنفاقا من جانب الدولة مثال ذلك القرار الصادر بتعين موظف عام أو القيام بب
 .ام هنا يعتبر إراديالمنفعة العامة مثل إنشاء طرق أو جسور ...فالالتز

تباط الارفا مبلغ مكما قد ينشأ الالتزام نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام الدولة بإنفاق 

 . بالنفقة يعني القيام بعمل من شأنه أن يجعل الدولة مدينة

 ثانيا : التصفية

ا دف هذويهبهذا الإجراء الأمر بالصرف لضبط المبلغ بدقة ويقتطع من الميزانية،  ويقوم

 الإجراء إلى فحص حقيقة
 دفع بعدن الالدين وضبط مبلغ النفقة العمومية وذلك اعتمادا على الوثائق الضرورية أن يكو

 العامة اليةانتهاء الأعمال أو إنجاز الخدمة"قاعدة إنهاء الإعمال"وهي قاعدة مهمة في الم

 .)تحديد المبلغ بدقة(

 ثالثا : الأمر بالدفع )الأمر بالصرف(

 مقترحة،ة الوهو آخر إجراء في المرحلة الإدارية ويجب أن يكون في حدود الاعتمادات المالي

 حيث بعد أن يتم تحديد
ر ة، ويصدلنفقالمبلغ النفقة أو الدين، يصدر من الجهة الإدارية المختصة يتضمن أمرا بدفع ا

 . هذا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه

 رحلة الدفع(رابعا : الصرف )م

بها المحاسب العمومي ويقوم بدفع وتسديد النفقة ) الدين المستوجب على الدولة (  ويقوم

ويقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية 

ومن المقرر أن يقوم بعملية الصرف موظف غير الذي يصدر أمر الدفع منعا للتلاعب وغالبا 
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يتم هذا في صورة إذن على البنك ا لمركزي )بنك الجزائر( الذي تحتفظ فيه الدولة  ما

 . بحساباتها

 الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة  4-3

 وتسمى مرحلة تعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة التي تمربها الميزانية العامة للدولة ،

 التزام ق منع متعددة من الرقابة قصد التحقالرقابة على  تنفيذ الميزانية حيث تخضع لأنوا
لق ن المتعقانوالهيئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية )الإدارة العامة( بأحكام وقواعد ال

الها ن استعموحس بالميزانية سواء تعلق مها بالإيرادات أو النفقات، حفاظا على الأموال العامة

 .درءا للتبذير والتبديد والاختلاس

 الرقابة الإدارية ا.

 ابة تتمن رقهي تلك الرقابة التي تمارسها هيئات الإدارة العامة على بعضها البعض، فهي إذ

 .ةالسلطة التنفيذية، مما يجعلها داخلية وذاتية ، كما تكون سابقة أو لاحق داخل
أخذ أهم صور الرقابة الإدارية عموما وفي مجال المالية العامة خصوصا، يمكن أن تو

  :شكال التاليةالأ

 أولا : الرقابة التلقائية )الذاتية(

حها حيث تقام آليات وقواعد داخل جهاز إداري معين من أجل تحسس مواطن الخلل وإصلا

 في الوقت المناسب،
 .خية...إلدارمثل سجل الاقتراحات، التقييم الدوري والاجتماعات المنتظمة لهيئات الجهاز الإ

 .ثانيا : الرقابة الرئاسية

ه ؤوسيحيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري حق التدخل للتعقيب على أعمال مر
 من أجل المصادقة عليها

 .اسين رئأو تعديلها أو إلغائها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طع

 ثالثا : الرقابة الوصائية

جب بمو داخل السلطة التنفيذية بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية

 س مطلقاقلال ليجامعة...إلخ(، إلا أن ذلك الاست ولاية، المعنوية)البلدية، اكتسابها للشخصية

لطة الس ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة والإشراف من طرف
من قانون  171ه المادة الوصية، مثل وصاية الوالي على أ عمال البلدية، وهذا ما تنص علي

 . البلدية

ها ومصالح اليةولعل أهم مظهر للرقابة الإدارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة الم
 المختلفة سواء على المستوى

 . المركزي أو المحلي بواسطة المفتشية العامة للمالية أو المراقبين الماليين

 الرقابة السياسية )التشريعية( ب.

وهو  ة ألاالبرلمان، زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين، باختصاص لا يقل أهمييتمتع 

د وافق قكان  )الحكومة(، من حيث مدى التزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي الإدارة العامة

الات ومج عليه من قبل وتمس الرقابة البرلمانية ) أو التشريعية ( مختلف أنشطة الحكومة
 اعتمادهلية والمجال المالي، إضافة إلى الاختصاص بالمصادقة على قانون الماتدخلها، ومنها 

ة السنة) نهاي تىل وح)رقابة قبلية( فإن مراقبته تمتد أيضا أثناء تنفيذ الميزانية )رقابة آنية( ب

 . رقابة بعدية(

 الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية ج.
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ات( وزارالنشاط والأداء الحكومي )ال يمكن للبرلمان"المجلس الشعبي الوطني"، أن يراقب

 في مختلف المجالات ومنها
 المجال المالي، بواسطة الآليات الأساسية التالية:

فتيه أو من الدستور يمكن للجان البرلمان بغر 133الاستماع والاستجواب: طبقا للمادة -

 مجلسيه أن تستمع إلى
 .ستجواب الحكومة برمتهاأي وزير )عضو الحكومة (، كما يمكن لأعضاء أي مجلس ا

وزير كتابا  من الدستور، أن يسألوا أي 134السؤال: يمكن لأعضاء البرلمان، وفقا للمادة  -

حكام لأبقا أو شفويا عن أي موضوع أو قضية، ومنها القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ط
 . النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان

أن تقدم، كل من الدستور، تلتزم الحكومة ب 84ة: طبقا للمادة مناقشة بيان السياسة العام -

امج فيذ برنى تنسنة، بيانا عن السياسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة، لمعرفة مد
 .ينهاالحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعي

ي إطار فن الدستور، يمكن لكل غرفة من البرلمان، م 161لجنة التحقيق: بموجب المادة  -

ا اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة . وضمان
 لفعالية هذه الوسيلة في مراقبة عمل الإدارة العامة

ن للجاا)الحكومة(، يحدد القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان كيفية تشكيل هذه 
ات جزاءووسائل أداء مهمتها في التحقيق والحماية المبسوطة على أعضائها وال وإجراءات

 . المترتبة على نتائج التحقيق ...إلخ

ناقشة دى مكما تتجلى رقابة البرلمان، في مرحلة تنفيذ الميزانية العامة، بصورة واضحة ل
تعديل  كمله أوترض لية بغقانون المالية التكميلي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة الما

 .بعض الأوضاع المستجدة

 الرقابة اللاحقة )البعدية( ج.

الحكومة  من الدستور على ما يلي :" تقدم 160تنص المادة  :قانون ضبط الميزانية العامة

لية ، نة ماا لكل سهالمالية التي أقرت الاعتمادات لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال

 ة السنةيزانيالمالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية موتختتم السنة 
 ." المالية المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان

 المتعلق بقوانين المالية على ما يلي :17-84من القانون  5كما نصت المادة  -

اء الاقتض وعند الماليةيشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون  "
تقديم بلحكومة انون قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية " كما يلزم القا

 البيانات والوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام

 بالمراقبة .

 الرقابة بواسطة هيئة مستقلة د.

عامة انية اللميزارقابة على تنفيذ تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فعالية، ويقصدبها ال

 للدولة عن طريق هيئة
يذ تنف مستقلة عن كل من الإدارة والسلطة التشريعية، وفي الجزائر تتولى الرقابة على

 الميزانية مجلس المحاسبة وتتولى

صاص مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي تعطي للمشرع اخت
 حساباتالنظر فيها إلى 
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